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3 طعون حول تناقض  الداهوم يتقدم بـ 
أحكام »التمييز« و»الدستورية« 

تقدم  بدر الداهوم بـ 3 طعون أمام محكمة التمييز بشأن تناقض الأحكام الصادرة من محكمتي 
التمييز والدستورية بصحة ترشحه للانتخابات وابطال عضويته. 

الغانم يهنئ نظيريه المصريين 
باحتفالية نقل المومياوات الملكية

مرزوق الغانم 

مرونة حكومية تجاه مقترح الـ»خمس بصوتين«
ريا�ض عواد 

علمت الوسط من مصادر نيابية بلجنة 
ــاع«، ان هناك مرونة  ــدف »الداخلية وال
حكومية فــي مناقشة تعديل الــدوائــر 
الانــتــخــابــيــة لجــهــة طـــرح الاقــتــراحــات 
الخاصة بتعديلها إلى 5 دوائر بصوتين 

لكل ناخب.
ــادر  إن الحكومة أبــدت  ــص وقــالــت الم
تجاوبا مع المطالب النيابية لجهة ضرورة 
ــن وضــعــهــا الحــالــي  تــعــديــل الـــدوائـــر ع
وخصوصا ما يتعلق بحق الناخب في 
الإدلاء بصوته للمرشحين والعدد الذي 

يتاح له في ذلك
وأضافت ان جميع الاقتراحات بقوانين 
التي قدمها النواب التي تتعلق بقضية 
ــي لجنة  الـــدوائـــر ســتــطــرح لــلــنــقــاش ف
»الداخلية والدفاع« وربما دمج البعض 
منها إذا كانت متشابهة، مشيرة إلى ان 
الـــ»خــمــس بصوتين« قــد يكون الأقــرب 
إلى المناقشة مع الجانب الحكومي وربما 
الإقــرار. وألمحت المصادر إلى ان الجانب 
ــراره النهائي  الحكومي لم يفصح عن ق
في هذا الجانب إلا أن التساهل الذي لمسته 
اللجنة يــوحــي بقبول فــكــرة »الخمس 
دوائــر بصوتين«. وشــددت المصادر على 
ان اللجنة ملتزمة بما ورد في الاقتراحات 

النيابية، كما أنها على أتم الاستعداد 
لتلقي أي اقتراحات جديدة أو ملاحظات 
مــن الــنــواب فيما يخص القضية التي 

ستكون حاضرة ومن ضمن الاهتمامات 
النيابية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر ان اللجنة تتفهم 

الحسابات الحكومية في قضية الدوائر 
لكن النقاش سيوصل الجانبين إلى تفاهم 

قد يفضي إلى اتفاق حول الموضوع.

اجتماع لجنة الدفاع والداخلية 
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بعث رئيس مجلس الأمــة مــرزوق الغانم امس  
ببرقيتين إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية 
مصر العربية الدكتور حنفي الجبالي، ورئيس 
مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبد الـــرزاق، أعرب 
فيهما عن تهنئته بمناسبة احتفالية نقل المومياوات 
الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى 

متحف الحضارات المصرية في منطقة الفسطاط.
وأشـــاد الــغــانم فــي برقيتيه بــالاســتــعــدادات 
ــل إنجـــاح هذه  والترتيبات الــتــي اتــخــذت مــن أج
الاحتفالية، مؤكدا أنها تعكس اهتمام وحرص 
جمهورية مصر الشقيقة بإرثها الحضاري العريق 
ــة مــرزوق  والــزاخــر كما بعث رئيس مجلس الأم
علي الغانم امس ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس 
الوطني في جمهورية السنغال مصطفى نياس، 

وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.

المطيري: أسئلة برلمانية وطلب تحقيق حول 
»الإيداعات المالية والتحويلات المصرفية«

أعلن النائب د. صالح المطيري عن تقدمه 
بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وبحزمة 
من الأسئلة البرلمانية بهدف تعزيز النزاهة 
والشفافية والنأي بمجلس الأمة وأعضائه عن 

الشبهات.
 وقال المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي 
لمجلس الأمة “لا يخفى عليكم ما حصل في جلسة 
القسم وللأسف نعتقد أن مشكلتنا الرئيسة 
هي علة داخلية ومــن أجــل التشخيص تقدمت 
بمجموعة من الأسئلة البرلمانية وطلب تشكيل 

لجان تحقيق”.
وأوضــح أنه حرصا منه على النأي بمجلس 
ــة وأعضائه عــن الشبهات وتعزيزا لمبدأ  الأم
الشفافية والنزاهة طلب تشكيل لجنة تحقيق 
عن الإيداعات المالية والتحويلات المصرفية أيا 
كانت داخلية أو خارجية، بالإضافة إلى التحقيق 
عن الأراضي والقسائم السكنية والاستثمارية 
والصناعية والتراخيص الصناعية والتجارية 
ــة وأقاربهم من  والطبية لأعضاء مجلس الأم

الدرجة الأولى منذ بداية هذا المجلس.
 وأضـــاف أنــه تقدم فــي هــذا الــصــدد بأسئلة 
برلمانية عــن القسائم الصناعية والمصانع 
الممنوحة وكــذلــك الحــيــازات الــزراعــيــة وكل 
التراخيص الممنوحة لإنشاء مستشفيات، مبينا 
أن هذه الأسئلة ستكون نواة للإجابة عنها في 

لجان التحقيق.
 كما أعلن عن تقدمه بسؤال عن عدد الأشخاص 
الذين تم نقلهم لمجلس الأمة أو ندبهم أو تعيينهم 
أو التعاقد معهم منذ بداية المجلس بتاريخ 15 

ديسمبر 2020.
 وقال “هذه الأسئلة تهدف إلى تشخيص جزء 
من المشكلة والنأي بالمجلس وأعضائه عن أي 
شبهات وسنتابع الأجوبة وتشكيل هذه اللجان 
وسنكون على قدر من الشفافية مع من انتخبنا 

ومع الشعب الكويتي”.

ــرى كشف المطيري عــن تقدمه   مــن جهة أخ
ومجموعة مــن الــنــواب بطلب لتكليف لجنة 
حقوق الإنسان بتشكيل لجنة للتحقيق بما ورد 
في تقرير وزارة الخارجية الاميركية في شأن 
جوازات السفر وفقا للمادة 17 المخصصة لفئة 
البدون.  وشدد على أهمية أن ترد الإجابات عن 
الأسئلة البرلمانية خلال أسبوعين، مؤكدا أنه 

سيتابع الأجوبة.
 وقــال “من المهم جــدا أن يعلم الـــوزراء أننا 
سنكون أداة رقابية وتشريعية وسنراقب أداء 
الوزراء ونحاسبهم إذا كان هناك خلل، وبعض 
هذه الأسئلة قد تكون فقط للتنبيه عن مكامن 
خلل بوزاراتكم ولذلك أطالب بأن تكون الأجوبة 

غير مضللة وبشفافية”.
وفي قضية أخرى قال المطيري “ لقد نمى إلى 
علمي معلومات نأمل أن تكون غير صحيحة عن 
منع أحد الإعلاميين من دخــول مجلس الأمة”، 
مضيفا أنه توجه بأسئلة مباشرة إلى رئيس 

مجلس الأمة عن مدى صحة هذا الخبر وأسبابه

صالح المطيري

طالب وزير المالية بتزويده بالكلفة المالية لتوجيه الأموال لصالح المواطن وليس التاجر

العتيبي: كلفة »تأجيل الأقساط« 
6 أشهر قريبة من إسقاط مديونية 

وجــه النائب خالد العتيبي ســؤالا إلى 
وزيــر المالية طالبه فيه بتزويده بالكلفة 
المالية لقانون تأجيل أقساط القروض لستة 
أشهر الــذي أقــره مجلس الأمــة في جلسته 

الأخيرة الثلاثاء الماضي.
وأضـــاف المــونــس إنــه وعلى الــرغــم من 
ضبابية كلفة القانون لكن ووفقا لإعلان 
مصدر حكومي رفض ذكر اسمه قبل إقرار 
القانون، إن التكلفة الإجمالية للتأجيل 

ستبلغ ما يقرب من 1.4 مليار دولار.
وتابع: »هذا المبلغ يؤكد أن كلفة إسقاط 
ستة أشهر مــن مديونيات المــواطــنــين من 
القروض الاستهلاكية والمقسطة أو اسقاط 
فوائد البنوك عن قروض المواطنين تقترب 
من كلفة تأجيل الأقساط لستة أشهر مع 
وجــود فــارق أن الاستفادة المالية ستعود 
ــين ولــيــس مــالــكــي البنوك  ــن ــواط عــلــى الم

وشركات الاستثمار والتمويل«.
واستفسر المونس أيضا في سؤاله عن 
الكلفة المالية لإسقاط قــروض المواطنين 
بشكل عام وكذلك كلفة إسقاط فوائد قروض 
المــواطــنــين وكلفة إســقــاط ستة أشهر من 
مديونية قــروض المواطنين الاستهلاكية 
والمقسطة فــي البنوك المحلية وشركات 
الاستثمار وشــركــات التمويل الخاضعة 

لرقابة البنك المركزي.
ــال كانت  واختتم المــونــس قــائــلا فــي ح
الكلفة المالية قريبة من كلفة إسقاط فوائد 
القروض أو إسقاط ستة أشهر من المديونية 
سنطالب بتوجيه هــذه الأمـــوال لخيارات 
أخرى، وبالطبع إسقاط جزء من المديونية 
أو إسقاط فوائدها اهــم بكثير من تأجيل 

المديونية لستة أشهر.

خالد العتيبي

المضف لوزير النفط: رسوم دخول 
»الجون« تثير الشك والريبة 

وجه النائب مهلهل المضف سؤالا 
برلمانيا إلى وزير النفط المسؤول عن 
الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى أنه 
من غير المقبول ولا المتصور حرمان 
ـــراد فــي حقهم مــن الــدخــول الى  الأف
الجــون ووضــع رســوم للدخول أمر 
يثير الشك والريبة، وهو مستغرب 
جدا وبناء على ماسبق فإن تبعات 
الإجــابــة على الــســؤال هي من تحدد 
مصير بقاء المسؤولين عن هذا المقترح 

من عدمه في مناصبهم.
ــي أســبــاب  ــا ه ــف: م ــض ـــأل الم وس
تحديد الدخول 5 مــرات شهريًا الى 
جون الكويت، وماهي أسباب تعيين 

رسم التصريح 5 دنانير؟
وأضاف: ما هي الأسس والمعايير 
والدراسة التي استندت اليها الهيئة 
العامة للبيئة لتحديد قيمة للرسوم 
وعـــدد مـــرات الــســمــاح بــالــدخــول؟، 
طالبا تزويده بجميع قــرارات فرض 
القيود أيا كانت على جون الكويت 
منذ 1-4-2014 وحتى تاريخ ورود 

السؤال.
وقــــال: مــا هــو الــســنــد القانوني 
المخول للهيئة لإصــدار قــرار تحديد 
الــرســوم وعــدد مــرات الــدخــول الى 
الجــون؟ ولمــاذا سيتم السماح يوميًا 
ــارب فقط لممارسة هواية  لـ 200 ق
الصيد؟ وما المعايير والأســس التي 
اعتمدت عليها الهيئة لاتــخــاذ هذا 
الــقــرار بهذا الــعــدد؟ ومــا هــي الآثــار 

المتوقعه لمثل هذا القرار؟.
وتابع: ما هو رأي نقطة الارتباط 
البيئية في هذا القرار وهل تم تقديم 
تقرير مــنــهــم،واذا كانت الإجــابــة لا 
فلماذا لم يتم الاستعانة فيهم؟ أيضا 

يشمل السؤال المجلس الاعلى للبيئة.

ــأل المــضــف عــن الشركات  كما س
المسموح لها بدخول جــون الكويت 
منذ 1-4-2014 وحتى تاريخ ورود 
هــذا الــســؤال، طالبا تزويده بكشف 
تفصيلي يبين أسماء تلك الشركات 
ورخصها التجارية وأسباب حصولها 
على رخصة الصيد في جون الكويت، 
وهل تم استبعاد شركات اخرى قدمت 
طلبات لدخول الى جون الكويت؟ وما 
هي الدراسة التي تستند عليها الهيئة 
ــرارات الصيد في  ــق ــا ل ــداره فــي اص
الجون وهل تم تشكيل لجان تختص 
بجون الكويت؟ وإذا كانت الاجابة 
بالايجاب يرجى تزويدي بقرارات 
تشكيلها وعــدد اجتماعتها ومكافاة 
موظفينها والنتائج والتوصيات 
التي توصلت اليها مع اسماء جميع 
العاملين فيها وشهاداتهم العملية 
وخبراتهم البيئية، طالبا أن تكون 
الإجابة مشفوعة بالأدلة والمستندات 

على جميع الإجابات.

مهلهل المضف

الكندري لوزير التربية: ما أسباب استقالات
 المعلمين الوافدين بشكل مفاجئ؟

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري 4 أسئلة 
إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة 
لشؤون الإســكــان والتطوير العمراني شايع 
الشايع، ووزير التربية د. علي المضف، ووزير 
التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، جاءت 

كما يلي:
ونص السؤال الأول إلى وزير الدولة لشؤون 

الإسكان على ما يلي: 
يعاني المواطن من طول انتظار للسكن والذي 
ــى عشرين ســنــة، فضلا عــن انتظاره  يمتد إل
الخدمات العامة في المنطقة التي سيسكنها، 
وقد طبقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
فــي الــســنــوات الخمس الأخــيــرة استراتيجية 
إنشاء مدن بأحجام كبيرة خارج حدود المنطقة 
الحضرية، مثل المطلاع وجنوب سعد العبد الله 
والخيران. وأصبح جليا أن فكرة إنشاء مدن بهذا 
الحجم الكبير تفوق قــدرات المؤسسة من خلال 
ما لوحظ من تأخر وتعثر هذه المشاريع وعدم 
التزام المؤسسة بتطبيق الجداول الزمنية المعلنة 
لهذه المدن، ما يدل أيضا على تأخر توفير خدمات 
هذه المــدن مستقبلا، ولتدارك الوضع المتفاقم، 
هناك عدد من المقترحات بتحويل أراض ضمن 
نطاق المنطقة الحضرية للمؤسسة تقدم بها عدد 
من أعضاء المجلس البلدي الحالي والمجالس 
السابقة، مساهمة منهم لحل القضية الإسكانية، 
والتي تتمتع بقربها من الخدمات العامة، والتي 
ــر الكبير فــي إقبال  ممــا لا شــك بــه بــأن لها الأث
المواطنين على التخصيص فيها ما يساعد في 
تحريك عجلة قائمة انتظار الطلبات الإسكانية 

القائمة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما الاقتراحات المتعلقة بتحويل أراض 
للمؤسسة الــعــامــة للرعاية السكنية داخــل 
النطاق الحضري التي قدمت من أعضاء المجلس 
البلدي الحادي عشر 2013 حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال؟ مع بيان أسماء الأعضاء المقترحين 
لكل منطقة على حدة مشفوعة بتاريخ الاقتراح 
ومساحة الأراضي المقترحة لكل أرض على حدة 

وخريطة تبين موقع كل أرض على حدة.

ــراءات والقرارات التي اتخذتها  2 - ما الإج
ــدة؟ مع  بلدية الكويت فــي كــل اقــتــراح على ح
تزويدي بصورة ضوئية منها، وإذا كان هناك 
قــرارات برفض تحويل بعض الأراضــي، يرجى 

ذكر السبب.
3 - أي قرارات أو مقترحات بتحويل أراض 
داخــل النطاق الحضري منذ سنة 2015 حتى 
تاريخ ورود هــذا الــســؤال، بخلاف ما اقترحه 
أعــضــاء المجلس الــبــلــدي الحــالــي والمجالس 
ــرارات المتخذة بــشــأن هذه  ــق ــا ال السابقة، وم
ـــي  ــع ذكـــر مــســاحــة هـــذه الأراض الأراضـــــي؟ م

ومواقعها.
4 - ما خطة بلدية الكويت في تخصيص 
أراض داخــل النطاق الحضري للمساهمة في 
حل القضية الإسكانية خلال الخطة الخمسية 
المقبلة 2025/2020؟ وما مستوى التنسيق 
والتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية 

في هذا الشأن؟
وطالب في السؤال الثاني إفادته وتزويده 

بالآتي:
-  قيمة التعاقدات التي أبرمها بنك الائتمان 
ــار سابقا( مع  الكويتي )بنك التسليف والادخ
شركة ما يكروسوفت Micrisift .inc ونوع 
التعاقد )متناقصة، ممارسة( والأعمال المطلوبة 
والجهة الممثلة للشركة المذكورة التي وقع معها 
على التعاقد كل على حدة، وكذلك تاريخ موافقة 
الجهاز المركزي للمناقصات العامة عليها وذلك 

منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
ونص السؤال إلى وزير التربية  على ما يلي:

 نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا بعنوان 
»استقالات يومية مفاجئة للمعلمين الوافدين« 
ــاء بالخبر )تستقبل المناطق التعليمية  وج
وبشكل يومي العديد مــن كتب الاستقالات 
التي يتقدم المعلمون الــوافــدون فــي مختلف 
التخصصات بشكل مفاجئ، الأمــر الــذي أدى 
إلى التساؤل عن السبب الذي دفع المعلمين إلى 
اتخاذ مثل هــذا الــقــرار في الــظــروف الحالية، 
وكشفت مصادر تربوية مطلعة عن أن المناطق 

التعليمية تتلقي بشكل يومي كتب الاستقالات 
التي وصلت إلى ما يقارب ألف استقالة لمعلم 
ومعلمة، مشيرة إلــى أن ذلــك أقلق القيادات 
التربوية خصوصا أن الظروف الحالية التي 
تمر بها الوزارة والعملية التعليمية بشكل عام 
استثنائية، وبينت المصادر أن الاستقالات لم 
تذيل بأي أسباب تذكر، وأضافت أن تعليمات 
ــداد  ــدرت للمناطق التعليمية بحصر الأع ص
المستقيلة وإرسالها للوزارة، موضحة أن ما 
يحصل من استقالات إضافة الى وجود معلمين 
عالقين أمر يقلق »التربية« كثيرا، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي بالآتي: 
1 - مــا مــدى صحة المعلومات التي تفيد 
بتقديم عــدد كبير من المعلمين المتعاقد معهم 
لاستقالاتهم من وظائفهم؟ إذا كان ذلك صحيحا، 
فكم بلغ عــدد المستقيلين؟ وهــل هناك أسباب 

معلنة لذلك؟
2 - ما الإجـــراءات التي ستتخذها الــوزارة 
حيال ذلك؟ وكيف ستقوم بسد العجز في عدد 

المعلمين؟
3 - ما نسبة إحلال العناصر الوطنية بدلا 

من الأجانب في الوزارة؟ وما خططها للتكويت 
الشامل؟

4 - هل من الحلول المقترحة لهذه الأزمــة 
-إن صحت- فتح باب التعيين للكويتيين وأبناء 

الكويتيات وغير محددي الجنسية؟
ونص السؤال إلى وزير التجارة والصناعة  

على ما يلي: 
في ظل العجز المالي للدولة وانخفاض أسعار 
النفط ولتعزيز موارد الدولة، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي بالآتي
1 - عــدد القسائم الخدمية بجميع مناطق 
الكويت، مع تحديد مساحة كل قسيمة خدمية 
على حــدة، وكذلك إفادتي بالقيمة الإيجارية 

المحصلة لكل قسيمة.
2 - السند القانوني لتحصيل الإيجارات على 
القسائم الخدمية ومتى كان آخر تعديل لزيادة 

هذه القيمة الإيجارية؟
3 - إجمالي إيرادات الهيئة العامة للصناعة 
من القسائم الخدمية لكل سنة مالية على حدة 
اعتبارا من السنة المالية 2013/2012 حتى 

آخر ميزانية.
4 - جميع العقود المبرمة مع القطاع الخاص 
لتطوير الأراضي الصناعية سواء صناعية كانت 

أو حرفية.
5 - هل جــددت أي من هذه العقود من دون 
الرجوع إلى القانون رقم )116( لسنة 2014 
بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ إذا 

كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر الأسباب.
6 - هل هناك أي من هــذه العقود لم تجدد 
وما زالت مستغلة من قبل المطور؟ وهل سمحت 
الهيئة لأي مــن المــطــوريــن باستغلال الموقع 
المخصص بخلاف العقد والغرض من إبرامه؟ 
إذا كانت الإجــابــة الإيــجــاب، فيرجى موافاتي 

بالمستندات الدالة على ذلك.
7 - هــل سمحت الهيئة لأي مــن المطورين 
بتغيير العقد من صناعي إلى تجاري ما ترتب 
ـــردود المـــادي للمطور بخلاف  عليه زيـــادة الم

العرض المالي المقدم للهيئة عند التعاقد؟ 

د. عبدالكريم الكندري 

العرو يسأل الفارس عن معايير 
اعتماد الجامعات الأجنبية

وجه النائب مبارك العرو سؤالا 
برلمانيا إلى وزير النفط وزير التعليم 
العالي الدكتور محمد الفارس، عن 
معايير اعتماد الجامعات الأجنبية 

للدراسة فيها.
ـــؤال عــلــى مـــا يــلــي:  ـــس ونـــص ال
بخصوص تضرر كثير من أبنائنا 
ـــارج من  ــين فــي الخ ــدارس الطلبة ال
القرارات غير المدروسة والمتناقضة 
التي أصدرتها وزارة التعليم العالي 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر الماضية 
وبداية من العام 2010 تحديدا، إذ 
اعتمدت الــوزارة عددا من الجامعات 
الأجنبية للدراسة بها، ثم أصدرت 
قــرارات لاحقة بإلغاء الدراسة فيها، 
ما نتج عنه تشريد الطلبة الدارسين 
فيها، وعــدم اعتماد الشهادات التي 
حصلوا عليها ومــن هــذه الجامعات 
على سبيل المثال الجامعة الأميركية 
في )أثينا( على أساس أنها عبارة عن 

كشك لبيع الشهادات الدراسية.
كما لوحظ أنه منذ شهر يونيو عام 
2020 أصدرت وزارة التعليم العالي 
قــرارات عدة في شأن اعتماد العديد 
من الجامعات الأجنبية للدراسة فيها، 
واستمر إصدارها تلك القرارات حتى 
فبراير 2021«، لــذا يرجى إفادتي 

وتزويدي بالآتي:
-1 ما معايير اعتماد الجامعات 
الأجنبية للدراسة فيها؟ وهل اعتماد 
ــة فــي تلك الجــامــعــات وفقا  ــدراس ال
لــقــرارات فــرديــة أم مــن خــلال لجان 

معدة ومشكلة لذلك؟
-2 هل القرارات الصادرة باعتماد 
الدراسة في جامعات الدول الأجنبية 
التالية: )بلجيكا والنرويج والنمسا 
والــدنمــارك ولوكسمبورج والمملكة 
المتحدة وكــنــدا ومــالــيــزيــا( وكذلك 
الــقــرارات الصادرة في الفترة من 1 
/6/ 2020 حتى 20/ 2/ 2021 
تمــت مــن خــلال لجــان اطلعت على 
المــنــاهــج الــدراســيــة والمــبــانــي لتلك 
الجامعات وظــروف كل جامعة على 
ــافٍ للجهالة؟ إذا  حــدة بشكل تــام ن
ــة الإيـــجـــاب، فيرجى  ــاب كــانــت الإج
تزويدي بصورة ضوئية من تقارير 
ــل جــامــعــة اعتمدت  ــن ك الــلــجــان ع
الدراسة فيها خلال الفترة المذكورة 

سالفا.

مبارك العرو 


